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 سورية ة فيالأساليب الحديثة لقاضي الإلغاء في الرقابة على السلطة التقديرية للإدار 

 (1)محمد مجاهد نبيه عبد القادر
 (2)خالد المحمد 

 الملخص

شروعيته والبحث في م ،مشروعالعلى إلغاء القرار الإداري غير  -من حيث الأصل  -القاضي الإداري  ةتقتصر مهم     

دث في لتطور الكبير الذي يحاإلا أنه ولنتيجة  ،والتحقق من الوجود المادي للوقائع ،من حيث وجود أركانه الأساسية

بل تخذ من ققرار المواقع الل تحليلهما فرض على القاضي الإداري أن يعتمد في ، الميدان الإداري تعد هذه أساليب تقليدية

تعديل المستند أن يقوم ب ويمكن للقاضي أيضا   ،بيان صحة القرار المتخذ على -إلى حد ما  -أساليب تعمل على الإدارة 

 ،ةلأساسياوتحقيق غايتها  ،القانوني في حال وجد في القرار الأصيل ما يخدم العمل الإداري الذي وجدت من أجله الإدارة

 .ا  عام ا  مرفقها بوصفوالقيام بعملها 

 سورية. -القاضي الإداري  -لإدارةا –الرقابة الكلمات المفتاحية: 

 

 

 

 

 

                                                           
 جامعة دمشق –ماجستير في كلية الحقوق  طالب - 1
 جامعة دمشق –كلية الحقوق  –الأستاذ المساعد في قسم القانون العام  - 2
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 :المقدمة

إلا أن هذه الدلالة لا تقتصر على  ،على شكل ثقافة الدولة وحضارتها ودرجة هذه الثقافة والحضارة وضعييدل القانون ال

مع واقع الحال وظروفه ها من الناحية التطبيقية قومدى توافوإنما تشمل أيضا  مضمون القوانين وروحها ، المظاهر فحسب

 .المتغيرة والمتبدلة

من الأساليب الحديثة التي تساعد  الكثيرونتيجة للتعقيدات في القضايا الإدارية المعاصرة ظهر  ،رو تطور العصع وم 

اضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة للق لقضائيةا الرقابةوتعد  ،أكبر وفعالية ءةبكفا مهامهقاضي الإداري في أداء ال

 .على الوجود المادي والقانوني للواقع قابةوالمتمثلة في الر  ،والتي تستخدم منها أساليب تقليدية

مر الذي الأ ،في مواجهة حقوق وحريات الأفراد الإدارةكافيه للحد من تعسف ذلك لا تعد هذه الوسائل الرغم من على و  

كتفي في بحث يلا  بأن وذلك بالسماح للقاضي الإداري  ؛التقديرية الإدارةأساليب حديثة على سلطة إلى إيجاد دفع القضاء 

حقوق الأفراد وعدم  صيانةمن أجل  ؛واعتماد معايير أكثر وضوحا   ،وإنما النظر في ملاءمته أيضا   القرار،مشروعية 

 .االمساس به

 :البحث إشكالية

داري على ترسيخ مبدأ سيادة وحرصا  من القضاء الإ ،من السلطات التقديرية بالكثيرعملها لإدارة في مجال ممارسة تتمتع ا

والتي هي  ،على حقوق الإفراد عديعدم التب هامن أجل إلزام ؛على الإدارةعمد إلى فرض رقابة حديثة غير تقليدية ، القانون 

 .ن والدساتيروفقا  للقواني ةمصان

مر اقتضى الأ ،لتحديات والصعوبات التي تواجههاا را  إلىونظ عملها، ةدار ضوء الظروف التي تمارس فيها الإولكن في 

 ،مامهأالنزاع المثار  عن طريقلمام بها كثيرة عن الإ واختصاصات مرنة يعجز القاضي أحيانا   ،منها صلاحيات واسعة

 على الإدارة. ثقيلا   ئا  ن الجهد والتدبر حتى لا تكون رقابته عبمر الذي فرض من الناحية الواقعية من القاضي المزيد مالأ

 .همفراد وحرياتالأ وهذا يثير إشكالية حقيقية حول جدوى هذه الرقابة في صون حقوق 
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 الآتي:وتكون وفق  ،ومن أجل الإجابة على هذه الإشكالية الرئيسة يتفرع لدينا العديد من الأسئلة الفرعية 

 ياتهم.ر فراد وحالإدارة بواجباتها على أكمل وجه في صون حقوق الأ قياممدى قدرة القاضي في ضمان  -1

 .حقوق الأفراد ةع على ضمان صيانمدى حرص المشر   -2

 .في خضوعها لمبدأ سيادة القانون  الإدارة التزاممدى  -3

 .تطبيق الأساليب الحديثة في مجال دعوى الإلغاء علىمدى قدرة القاضي الإداري  -4

 أهمية البحث:

 من أجل حماية ؛رةداوالقضاء الإداري على الإ الدولةام بالضوابط التي وضعها مجلس ميهدف البحث إلى الإحاطة والإل

 ،الإدارةمن قبل  المتخذةوالبحث في الوجود المادي لتلك القرارات  ،وتطور الرقابة القضائية للوقائع المادية ،دالأفرا حقوق 

   .القانوني للوقائع ستندتغيير الم ةلفكر وتبني القضاء الإداري 

 منهج البحث:

 ،القضائية على المنهج المقارن والاجتهادات  حكامجا  في بعض الأيهدف الباحث في دراسته إلى تبني المنهج التحليلي معر  

 .مما يقوده إلى حل هذه الإشكالية التي تنتاب هذا البحث

 خطة البحث:

  للآتي:وكل مطلب يقسم إلى فرعين وفقا   ،بتقسيم هذا البحث إلى مطلبين رئيسينسنقوم 

 الرقابة القضائية على الوقائع المادية  الأول:المطلب 

  الإدارةتدعيها التي ف القانوني للوقائع يالتكيالرقابة على  الأول:الفرع 

 ملاءمةالالرقابة على  الفرع الثاني:
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  للوقائع الرقابة القضائية على الوجود المادي الأول:المطلب 

 مضاربين المنافع وال نظرية التوازن ما ل:الفرع الأو

 داري فكرة تحول في القرار الإ :الثانيالفرع 

 

 الماديةالرقابة القضائية على الوقائع  -الأولالمطلب 

في تطبيق  الإدارةفإذا أخطأت  الإداري، القرارشروعية معلى فحص  (قاضي الإلغاء)مهمة القاضي الإداري تقتصر 

 .يتوجب على القاضي إلغاء هذا القرار ،أو لم تتقيد بالإجراءات المفروضة عليها ،القانون 

يها عل ينلتي ب  التحقق من الوقائع المادية ا إلىرقابة ال هذه قد امتدتفيشهده مجلس الدولة الكبير الذي تطوير لنتيجة لول 

 الآتي:على النحو  فيهنبحث س وهذا ما ،القرار الإداري 

 لقرارتها للوقائع التي تدعيها الإدارةف القانوني يرقابة التكي الأول:الفرع 

لها  الإدارةر في أحد أحكامه بأن "عندما قر  لدى مجلس الدول الفرنسي بهذه الصورة لقانوني الرقابة على التكييف ا ظهرت

 ،ثرية والتاريخيةهمية الأماكن ذات الأالأجل حماية أمن  ؛صحاب العقاراتأن القيود على م ا  ن تفرض بعضأالسلطة ب

 ،الناحية السياحية علىفائدة الن تعود بأيمكن ب وفي هذه الحالة لا ،فائدة على الناحية السياحيةالن تعود بأوالتي يمكن لها 

و المواقع أ ذا كان تقديرها وتكييفها للمناظرإلا إبفرض قيود معينة  صحيحا   الإدارةن يكون قرار ألا يمكن وفي هذه الحالة 

ن قرار إف ،سس علمية وفنيةأعلى  ا  غير قائم الإدارة  دعاءاذا كان إنه إ ، إذالناحية العملية والفنية من ثرية صحيحا  الأ

وذلك لعدم التكيف القانوني الصحيح لهذه الوقائع  التي استندت عليها  ؛بالإلغاء اتجاه هذه المناظر يكون جديرا   الإدارة

 .1"القرار صدرم  الإدارة

                                                           
 . دمشق: سورية. د، ط.كلية الحقوق . منشورات جامعة دمشق .الطبقة الثانية ،عمال الإدارةأية على ضائالرقابة الق ،داري القانون الإ .الله عبد ،طلبه 1

 .29 :صم. 2011
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عناصر الحد الأدنى  واحد منإن التحقق من الوجود المادي للوقائع هو " :وقد ذهب مفوضو الحكومة في فرنسا إلى القول"

 .1"من الرقابة الذي يجب على المجلس القيام به في الحالات جميعها بصدد سائر القرارات الإدارية

 احكامهأ واحد مندارية العليا المصرية في ت المحكمة الإر فقد عب   ،داري وفي ميدان الضبط الإ ،المصري  قضاءما في الأ

شخاص الذين يمثلون الأعلى را  وذلك مقصو  الأشخاص واعتقالهميس الجمهورية سلطة تقييد حرية لرئ" قررت فيه والتي

ن تكييف هذه الوقائع لا إو  ،شخاصهناك وقائع جدية في حق الأن يكون أنه يجب أي أ ؛العاممن والنظام على الأ خطرا  

ليتحقق  ؛لى رقابة القضاءإ الإدارةجهة  تخضع قانونيةلة أولكن هي مس ،للإدارةمات الممنوحة ءكون من الملاين أيمكن 

   .2"ليكون قرار الاعتقال مشروعا   فرضه القانون كن السبب الذي ر في ذلك 

ذكرت  إذ، ني للوقائعفرض رقابته على صحة التكييف القانو لى تبني الاتجاه ذاته، "عندما إالسوري  قضاؤناذهب  وقد

 وأالمادية يتمثل في الواقعة  فقد ،ركانهأالسبب في القرار الاداري هو ركن من  أنأحكامها حد أفي العليا  المحكمة الإدارية

عن ، داري سبب القرار الإمشروعية  البحث فيداري ويتولى القاضي الإ قرارها،صدار إلى إ الإدارةبالقانونية التي تدفع 

 .3"لهابحث في صحة التكييف القانوني ومن ثم ي بداية،من الوجود المادي للوقائع  التحقق طريق

حول  خرآي أن الفقه كان له ر ألا إداري للقضاء الإ وحاسما   واضحا   نهجا  من هذه الصورة قد مثلت أمما لا شك فيه و 

انب ما يقول جأم رقابة ملاءمة ك ،هي رقابة مشروعية ، وهلرتهالقرا الإدارةالتي تدعيها وقائع لطبيعة التكييف القانوني ل

 .البحثوهذا ما سنتناوله في الفرع الثاني من هذا  ،آخر من الفقه

 

 

                                                           
 .والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  .)بحث علمي محكم( .الرقابة القضائية على الأسباب الواقعية للقرار الإداري . خالد ،المحمد ينظر: 1

 .210: صم. 2017. 2. ع33. مجسورية :دمشق

 .الجزء الثاني .المجموعة الرسمية للمكتب الفني في مجلس الدولة المصرية م.1993 \8 \17جلسة  \3463\دارية العليا في الطعن رقم لإلمحكمة ااحكم  2
 .1593 :ص
، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا ، المكتب الفني لمجلس م2014لعام  \3194\الطعن رقم  في \582\دارية العليا السورية رقم حكم المحكمة الإ 3

 .الدولة



 رداقلا دبع                                                                                                                                     دمحملا   

 

6 
 

 الملاءمةالرقابة على  الثاني:الفرع 

ب على هذه الرقابة تنصن أتتمثل ب عموما   الإدارةعمال أ  الإداري علىئيسة التي تحكم رقابة القضاء الر ن القاعدة إ

 الإدارة.مة لتقدير ءملالدارية تاركة مجال االإعمال مشروعية الأ

 ملاءمةال الرقابة علىمفهوم  :ولاأ

داري تحقق التوافق بين سبب القرار في مجال القرار الإ اويقصد به ،داري كار القانون الإفأمن ساسية أالتناسب فكرة 

بين من علاقة تطابق التناسب  أن ينشأويمكن  ،بشأنهاجراء المتخذ علاقة تطابق بين الوقائع والإ هو اشتراطو أ ،ومحله

 .1معينوسيلة وهدف في نص 

فهو يقوم  بينهما، مقبولا   خرى مناظرة لها ينتج عنها توازنا  أق والتطابق بين حالة و التواف عن صلة يضا  أر التناسب يعب  و 

مة الظاهرة بين كل ءيعني الملا التأديبيوفي المجال  والتكافؤ.ر عنها بالتماثل على علاقة منطقية بين شيئين يعب   ساسا  أ

نه أي أ ؛مع محله التأديبي متوافقا  سبب القرار يكون عندما  فالتناسب يكون متحققا   ،التأديبية التأديبي والعقوبة الخطأمن 

  .2الوقائعزاء هذه إالمتخذ جراء صدار القرار وبين الإإلى إهمية الوقائع التي ادعت أ يكون هناك توافق بين 

 مةءوالملا: الفرق ما بين التناسب ثانيا  

القرار  وبالتالي يخرج ،صدارهإلى إافق مع الظروف الخاصة التي دعت دارية التو مة في نطاق القرارات الإءالملاتعني 

ئم لاتخاذه نه ملاأفالقرار يوصف ب .جلهاألمواجهة الحالة التي اتخذ من  وأن يكون ملائما   ،والمكانلظروف الزمان  ملائما  

 .3بها و لاتخاذه بالكيفية التي صدرأ ،وقت هو كذلك في

 .تناسبال قوم عليهايجوانب التي ال من مجموعةقتصر على جانب معين فقد تالملاءمة ما أ

                                                           

 .136 :ص .سكرة .مجلة المنتدى القانوني .لغاءداري ومحله في دعوى الإ الرقابة على تناسب القرار الإ .مالآ، بعيش .حاحا ،عبد العال 1

 .11 :ص م.2015 .الجزائر الإنسانية.الحقوق والعلوم  كلية ماجستير(.رسالة ) .الوسائل القضائية على التناسب في القرار .رفيق ،بوميدين 2

 .164 :ص م.1971 د، ط. : مصر.القاهرة. دار النهضة العربية. والرقابة القضائية للإدارةالسلطة التقديرية  .عصام عبد الوهاب ،البرزنجي 3
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مة ءمن ملا ا  ل جزءويشك ،بين سبب القرار وموضوعه وصف للعلاقةن التناسب هو نوع من أل ذلك بمن نجأ يمكنناو  

جزء من  ن التناسبإوعليه ف، جميعها رافقهوالظروف التي  العواملصدار القرار في إمة تشكل ءالملا بحسبان أنالقرار 

 .1القرارسبب  مةئملال جزئي فحصهي والرقابة على التناسب  ،مةءالملا

 الماديالرقابة القضائية على الوجود  الثاني:المطلب 

يجعل  نأنه أمن ش ،موجودةو غير ألى وقائع غير صحيحة إتها اقرار  ندعندما تس الإدارةن أ علىالإداري القضاء  استقر

مدى حدد خذ بنظريات تلى الأإ أن يلجأة تقديرية يمكن طبسل الإداري يتمتعن القاضي أوبما  ،بعيب السبب القرار مشوبا  

والتي  ،راضوالم التوازن ما بين المنافع لنظرية وفقا   على سبيل المثال وهذا يمكن أن يكون  ،في اتخاذ قرارها الإدارةكفاءة 

  الآتي: وفق شرحها بشكل موجزنقوم بسوف 

 ار ضوالم بين المنافعالتوازن ما  الأول: نظريةالفرع 

 الفرنسي القضاءمن أجل المنفعة العامة وفق ما تبناه  ؛النزاعات المتعلقة بقرارات الاستملاكفي ظل  هذه النظرية ولدت

تعدى ي بل فحسب، قامتهإ الإدارةفي تكاليف المشروع الذي تنوي  قاضيال ينظر لا إذ ،العامةفكرة المنفعة تحديد  بصدد

 ارة.ضرار التي ترتب على قرار الإدوالأ ،زنة بين المنفعة المراد تحقيقها والمصلحة الخاصةالموا بحث لىإ في ذلك

والمرفق العام ، عموما  الدولة  مع تطور وظائف تماشيا  الفرنسي قد توسع في مفهوم المنفعة العامة  قضاءن الأونلاحظ  

 .2خصوصا  

ومع مقتضيات الاندماج مع الاتحاد الأوربي  ،مع أفكار المذهب الليبرالي تماشى قليلا  ي ومرنا   واسعا   أعطاها بعدا  فقد 

لتكييف قوانينها على هذا الأساس، وفي ظل الاستجابة  ؛والتوجهات التي صدرت عن الاتحاد الأوربي إلى الدول الأعضاء

 دعوات الانفصال على المعاملات الدولية لا سيما وأن غرفة التجارة الدولية تتخذ من فرنسا مقرا  لها.إلى 
                                                           

 . دمشق: سورية.جامعة دمشق . كلية الحقوق.(رسالة ماجستير) .سلطة القاضي الاداري في مراقبة قرار نزع الملكية دراسة مقارنة .طارق شوكت ،سعيد 1
 .39 :ص م.2020

 .1. عالسياسيةالمجلة الجزائرية للحقوق والعلوم  . )بحث علمي محكم(.للإدارةالصور الحديثة للرقابة القضائية على السلطة التقديرية  .بن شهرة ،العربي 2
 .72 :ص م.2016
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وسيتم  ويكاد الفقه لا يتفق على موقف محدد بصدد هذه النظرية فكان هناك فقه مؤيد لتبني هذه النظرية، وفقه معارض،

 عرضها وفق الآتي:  

  والمضارع المناف الموازنة بين: الفقه المعارض لتطبيق نظرية ولا  أ

 مةءالملاجوانب بحث  التدخل في لهيفسح  داري القاضي الإ إنبقولهم  هذه الفكرةل تهممعارض فييستند رجال هذا الاتجاه 

عدم قدرته على  من رغمال على دارةالتي هي من صميم عمل الإدارة، وبالتالي يدفع القاضي إلى إحلال نفسه محل الإ

 المشروعية ليصبح رئيسا   فحص وبالتالي هذا يخرج القاضي من دائرة ،1بذلكالوسائل الفنية للقيام وعدم امتلاكه  ،ذلك

  للإدارة.على أ 

 والمضارين المنافع بالفقه المؤيد لتطبيق نظرية الموازنة ما  :ثانيا  

 النشأةقضائي  داري هو قانون الإن القانون أمعتقدين في ذلك  ضرورة تبني هذه النظريةلى إالاتجاه هذا  أنصارذهب 

 .2ذاتهداري القضاء الإ مبادراتبمرتبط  ووجوده وعدمه ،وتفصيلا   لة  جم

نما التعارض إو  ،مةءبين الشرعية والملا يوجد تعارضلا  متذرعين بأنهبدحض الانتقادات السابقة خر قام البعض الآ وقد

 للمشروعية فليس كان خاضعا  ذا إداري القاضي الإ ولذلك فإن ،مةءمة وعدم الملاءالشرعية وعدم الشرعية والملا فقط بين

 .3لهذه المشروعية شرطا  ذا كانت إ مةءرقابته للملايمنع من  هناك ما

 جب أنيفالقرار  ،ولا تعارض بينهما ،على أن الملاءمة والمشروعية هما وجهان لعملة واحدة يكاد الفقه يستقر عموما  و 

 كذلك.  وأن يكون ملائما   يكون مشروعا  

                                                           

 .124 :ص م.2018 .1: مصر. طالقاهرة .لنشر والتوزيعالمركز العربي  .الإداري السلطات الغير تقليدية للقاضي  .امسان الأحمد، 1
دار . مجلس الدولة المصري منها فالاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموق .رمضان محمد ،بطيخ 2

 .353 :ص م.1994 : مصر. د، ط.القاهرة .النهضة العربية
 .153 :ص .مرجع سابق. طارق شوكت ،سعيد 3
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في هذا  لتي سبقتاالفقهية  الآراءار وبيان ضالمنافع والم الموازنة بينلدراسة وقائع نظرية  ونتيجة ،ي الباحثأوفي ر 

ين ازن بن يو أداري يمكن ن القاضي الإلأ  ؛كثر عدالةأو  وحا  كثر وضأهم المؤيد لهذه النظرية  جاهن الاتأ ،المجال

 من فرادفي حماية حقوق الأ القاضي الإداري ن نهمش دور أ وليس من المنطقي ،المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

ها لا أو بأن ،ةعندما تحاول أن تتذرع الإدارة بمفهوم المصلحة العام، التقديريةتها طسل في استخدام الإدارةتعسف 

 أنها تخالف مبدأ الملاءمة. تخالف القواعد القانونية وهي تعلم، وكذلك القاضي،

 داري فكرة التحول في القرار الإ الثاني:الفرع 

من القانون  /140/للمادة  وفقا   تشريعيا   لها تنظيما  وجدت  إذ ،لمانيل مرة في القانون المدني الأو فكرة لأهذه ال تنشأ

الذي هو  خيرخر فهذا العمل الأآبشروط عمل قانوني  ىعمل القانوني الباطل يعنكان ال إذانه أعلى  والتي نصت ،المدني

 .1البطلانكانا يريدانه لو كانا يعلمان  ن المتعاقدينأذا تبين إ يؤخذ به

 قا  ة تطبيجل تطبيق هذه النظريأن تكون متوفرة من أيجب عدة ل في القرار هناك شروط التحو بنظرية جل العمل أومن  

 :نستعرضها وفق الاتي صحيحا   قانونيا  

 تية:الفقه يجتمع على أن هذه الشروط تتمثل في الأمور الآ د: شروط تطبيق نظرية التحول: يكاأولا  

  قرارا  إداريا :ن يكون محل التحول أ -1

قانونية  ثارا  آ ويحدث ،المختصةدارية حدى الجهات الإإ بإرادةيصدر كل عمل قانوني انفرادي  :نهأبداري القرار الإ فيعر 

منفردة  رادةإفصاح عن إ" :نهأب لفقه في سوريةا هفوعر   ،2قائممركز قانوني  لغاءإو أو تعديل أجديد  مركز قانوني بإنشاء

 .3"قانونيةآثار ويرتب دارية إسلطة  نيصدر ع

 .  1خر للإدارة وهو العقد الإداري التحول تمتنع عن التصرف القانوني الآ أن فكرةهذا لا يعني 

                                                           

 .14 :ص م.2014 . دمشق: سورية.جامعة دمشق (. كلية الحقوق.ماجستير . )رسالةمقارنة الإداري دراسةتحول القرار  .محمد سعيد، غندور 1

 .98 :صم. 2018 : ألمانيا.برلين. 1. طصدار المركز الديمقراطي العربي. إالوسيط في دعوى الالغاء )دراسة تشريعية قضائية فقهية( .سامي ،الوافي 2
   .229 :ص م.2202 . دمشق: سورية.منشورات جامعة دمشق .داري القانون الإ .نجم الأحمد، .عبد الله ،طلبة 3
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  مشروعا :غير  داريا  إ التحول قرارا  كون محل ن يأ -2

 ،الشكل) :ركان هيأداري على خمسة الإيقوم القرار  إذ ،ساسيةلأا ركانهأ وجودبداري هي رهينة ن مشروعية القرار الإإ

 منعدما . كان القرار هذه الأركانحد أتخلف  والغاية، فإذا ،والمحل( ،والسبب ،والاختصاصات ،والإجراءات

 بنتيجة تطبيق النظرية عليه. ؛عا  و مشر  ولذلك يشترط أن يكون هذا القرار غير مشروع، بحيث يصبح قرارا  

   :ليهإالقرار الباطل مع عناصر القرار الصحيح المراد التحول  عناصر توافق -3

 ن يتضمنأطار لا يعني ي هذا الإوالتوافق ف، ليهإيتحول القرار الذي  الباطل وعناصر نظرية التحول توافق القرارتتطلب 

الباطل ضمن نطاق يتحقق  الأصليوالقرار لقرار الجديد يكون ا فقد جميعها،العناصر القانونية والموضوعية القرار الباطل 

  .2التحول الإعمال بفكرةركان كل من القرارين حتى يمكن لنا من أتوافق بين  فيه

 الصحيح:لى التصرف إالافتراضية رادة الإ اتجاه  -4

 ،جديدة آثار قانونيةالجهات العامة ويحدث حدى إدة ار إانفرادي يصدر ب عمل قانونينه أداري صل في القرار الإالأذا كان إ

وهذه صدار القرار إ للإرادة وقترادة الافتراضية بها في الإ يتم الاعتدادرادة التي الإن إف ،وفي ميدان العمل بفكرة التحول

 الإدارةن تتولد لدى أ مكانالإبرادة التي كان رادة الافتراضية هي الإصدار القرار وهذه الإإدارة وقت الافتراضية للإ رادةالإ

 .3هذا القرار الذي لحقفيما لو علمت بالبطلان  صدارهاإفسها عند ن

من قليل من الت عا  نو ن يولد أنه أداري صحيح من شإلى قرار إداري المعيب ن العمل بفكرة تحول القرار الإأويرى الباحث 

 التروي  يتطلب رةخذ بهذه الفكوبالمقابل الأ ،لى طريق المشروعية القانونيةإالقرار المعيب  وإعادة ،البطلانحالات 

قية ك جدوى حقيوأن يكون هنا، اتخاذهالقرار وقت  ةمصدر  الإدارةكد من نية أوالت ،ساسية لهاالبحث عن الشروط الأو 

 وجدية فعلية في هذا التحول.

                                                                                                                                                                                                   
 .50العقود الإدارية، منشورات جامعة دمشق، سورية، دمشق ص  محمد، العموري.و د.  المحمد. خالدانظر: د.  1

 .81 :ص .مرجع سابق .طارق شوكت ،سعيد 2
 .48 :ص .مرجع سابق .طارق شوكت ،سعيد 3
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 :الخاتمة

أن وجدنا ، في سورية دارةعلى السلطة التقديرية للإ الرقابة فيلغاء لقاضي الإساليب الحديثة وفي ختام البحث في الأ

 يكون هناك لاأو  ،هاوفقي ر ن يكون لها ضوابط تسأن هذه السلطة يجب ألا إ ،ادفر بسلطة تقديرية اتجاه الأ متعتت الإدارة

والاجتهادات  ،داري يصيب القضاء الإنتيجة للتطور السريع الذي هذا و  ،تعسف في استخدام هذه الصلاحيات الممنوحة لها

في مساره  الإدارةلكي يعيد التوازن ووضع القرار المتخذ من قبل  ؛في بعض الحالات داري وتدخل القاضي الإ ،القضائية

 . الصحيح

  الآتية:النتائج  ىلإومن خلال دراسة هذا البحث نخلص 

 ،لهذه القرارات المشروعية مبدأ كان في السابق رقابته تقتصر على فقد ،داري في تطور مستمرالإ رقابة القاضين إ -1

 مة.ءالملا مبدأبحث  ىلإصبحت رقابته ممتدة أن ما الآأ

من  مرالأ تطلب إذ ،ارضلموازنة ما بين المنافع والمداري في تطبيقه لنظرية االحذر والحرص من قبل القاضي الإ -2

الإدارة بنية الإدارة الحقيقية ، وأن يكون على ثار المترتبة عليهداري والآات القرار الإضيلمام بمقتالإداري القاضي الإ

 والنتائج المترتبة على هذا القرار.

 التوصيات:

، فرنساداري في القضاء الإ الذي يشهدهور السريع ومواكبة التط ،الحديثة خذ بالنظرياتالأ السوري القضاء مل من أن -1

شكل واضح بوأن تستقر  ،في تبني هذه النظريات يسير قدما   أن بحاجة إلى هوهو إن فعل ذلك في بعض القضايا، إلا أن

 في أحكامه.



 رداقلا دبع                                                                                                                                     دمحملا   

 

12 
 

ليكون موضع ثقة  ؛في حماية الحقوق والحرياتداري القاضي الإ أهمية دورلى تكريس إ الدولة السوري جلس دعوة م -2

 .فراد بما يحقق الالتزام الكامل بمبدأ المشروعية الذي هو أساس دولة القانون من الأة لكام

 صادر والمراجعقائمة الم

 .م2018. 1ط. مصر: القاهرة. والتوزيع لنشر العربي المركز. الإداري  للقاضي تقليدية الغير السلطات. انسام الأحمد، -

 د،. مصر: القاهرة. العربية النهضة دار. القضائية والرقابة للإدارة التقديرية السلطة. الوهاب عبد عصام البرزنجي، -

 .م1971. ط

 المجلة(. محكم علمي بحث. )للإدارة التقديرية السلطة على القضائية للرقابة الحديثة الصور. شهرة بن العربي، -

 .م2016. 1ع. السياسية والعلوم للحقوق  الجزائرية

 للعلوم دمشق جامعة مجلة(. محكم علمي بحث. )الإداري  للقرار الواقعية الأسباب على القضائية الرقابة. خالد المحمد، -

 .م2017. 2ع. 33مج. سورية: دمشق. والقانونية الاقتصادية

. 1ط. العربي الديمقراطي المركز إصدار. (فقهية قضائية تشريعية دراسة) الالغاء دعوى  في الوسيط. سامي الوافي، -

 .م2018. ألمانيا: برلين

 التقديرية الإدارة سلطة من للحد الفرنسي الدولة مجلس قضاء في المتطورة الاتجاهات. محمد رمضان بطيخ، -

 .م1994. ط د،. مصر: القاهرة. العربية النهضة دار. منها المصري  الدولة مجلس وموقف

. الإنسانية والعلوم الحقوق  كلية(. ماجستير رسالة. )القرار في التناسب على القضائية الوسائل. رفيق بوميدين، -

 .م2015. الجزائر

 .م2014 لعام \3194\ رقم الطعن في \582\ رقم السورية العليا الإدارية المحكمة حكم -
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Abstract 

The task of the administrative judge is limited - in principle - to canceling the illegal 

administrative decision, investigating its legitimacy in terms of the existence of its basic 

elements, and verifying the physical existence of the facts. However, as a result of the great 

development taking place in the administrative field, these are traditional methods, which 

forced the administrative judge to rely in his study of the reality of the decision taken by the 

administration on methods that work - to some extent - to clarify the validity of the decision 

taken. The judge can also amend the legal document if he finds in the original decision what 

serves the administrative work for which the administration was created, achieving its basic 

goal, and carrying out its work as a public utility. 
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